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  الممخص:
المشــرع  م، فقــد هصــ ينالمــالي الوســاطة الماليــة حــق محتكــر لموســطا  عمميــا  باعتبــار

ة القـــيم المنقولـــة المتعمـــق ببورصـــ 93/10، أهم ـــا المرســـوم التشـــريع  ونيـــةنقابنصـــوص 
  مدنيــة، تيديبيــة – ، حيــت تقــام مســؤوليت مومهتمــا التعــديل  اللحقــة المعــدل والمــتمم

ــــة المنظمــــة ل التشــــريعيةمتــــل هــــالفوا ا حكــــام  –جزائيــــة  ــــذي   ــــم،عمموالتنظيمي ا مــــر ال
تصــرفا  تمــس بــيمن لمحــد مــن هكــذا عمــي م  يســتوجت تطبيــق عقوبــا  صــارمة وردعيــة

 وسلمة المستثمر والبورصة بوجه عام.
 :لكممات المفتاحيةا

 الوسطا  الماليين، المسؤولية المدنية، المسؤولية التيديبية، المسؤولية الجزائية.
Abstract :  

considering the financial liason operations as a right monopolized by 

financial broker, legislator has singled them with legal texts, most important 

the legislative decree/10 which amended and complementary related to the 

stock exchange of movable values, so that their responsibility- civil, penal, 

disciplinary- will be established if they manipulate the legislative and 

regulatory provisions which organize their work, that’s why should applied a 

deterrent and tough punishments for them, in order to prevent such behaviors, 

which touch the security and safety of investor and stock exchange generally.            

Keywords: 
Civil responsibility, penal responsibility, disciplinary responsibility, 

financial broker. 
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 دمة: مق
القــــيم تعــــد الوســــاطة الماليــــة الركيــــزة ا ساســــية التــــ  تقــــوم عمي ــــا عمميــــا  تــــداول 

ــــة داهــــل البورصــــة، ويشــــ ــــام ب ــــذ  المنقول كل الوســــيط المــــال  المحــــور الرئيســــ  فــــ  القي
أهميــة ذلــ  مــن هــلل الــدور الفعــال الــذي يؤديــه فــ  تنشــيط عمميــا  العمميــا ، وتبــرز 

 التوسط داهل البورصة، والذي يعتبر ضمانة وحماية لممستثمر.
وقــــد جعــــل المشــــرع عمــــل الوســــاطة حكــــرا عمــــل الوســــيط المــــال  دون  يــــر  مــــن  

 -الوســاطة –، لــذل  فــرض المشــرع ضــرورة تــوفر شــروط لممارســة هــذ  الم نــة المتــدهمين
 هاصة فيما يتعمق بالاعتماد.

كمـــا أنـــه قصــــر م نـــة الوســـاطة الماليــــة فـــ  عمميـــا  البورصــــة عمـــل ا شــــهاص 
المعــدل والمــتمم لممرســوم  03/04مــن القــانون  41المعنـويين دون الطبيعيــين طبقــا لممــادة 

 المتعمق ببورصة القيم المنقولة. 93/10التشريع  
لمقيـام  -حق احتكـار الوسـاطة الماليـة -  الحقذلإلا أنه يمكن لموسيط ان يستغل 

بممارســا  تعــد هرقــا لوحكــام والنصــوص القانونيــة المنظمــة لم نتــه، وهــو مــا يــؤدي إلــل 
 الحاق الضرر بالمستثمرين وانعدام الثقة لدي م.

المشـــرع تنظـــيم م نـــة الوســـاطة، وتحديـــد مســـؤولياته وتقريـــر كفـــل بنـــا  عمـــل ذلـــ  
 مهتما العقوبا  الكفيمة لمتصدي لمممارسا  الت  تعد هرقا لتم  ا حام القانونية.

تحديــد مهتمـــا المســـؤوليا  الممقــاة عمـــل الوســـيط وعميــه ت ـــدا هــذ  الدراســـة إلـــل 
هؤلا  المهالفين، وكذا وكفايت ا ف  ردع  المال ، ومعرفة مدى نجاعة النصوص القانونية
 تحديد أهم السبل المتبعة من المشرع ف  ذل .

ماا ياي ااراار الجاتعاة عان إخاسل الوسايط الماالي لذل  تطرح الإشـكالية التاليـة: 
  ؟الأحكام القاجوجية المجظمة لعممهفي عمميات البورصة ب

                                           
المتعمـق ببورصـة القـيم  93/10مـن المرسـوم التشـريع   6المـادة  03/04مـن القـانون  4عدل  المـادة 1

المنقولة وحصر  ا شهاص المعنويين الوسطا  ف  الشركا  التجاريـة الناشـئة هصيصـا لـذل  والبنـو  
 والمؤسسا  المالية. 
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المبحت ومن أجل معالجة هذ  الاشكالية قسمنا دراستنا إلل مبحثين تناولنا ف  
ا ول المسؤولية المدنية والتيديبية لموسيط المال  وهصصنا المبحت الثان  لممسؤولية 

 الجزائية لموسيط المال ، وذل  كالتال :
 المسؤولية المدجية والتأديبية لموسيط في عمميات البورصةالمبحث الأول: 

ميه إن أدا  الوسيط المال  لعممه داهل بورصة القيم المنقولة، يستوجت ع
التحم  بيهلقيا  الم نة والالتزام بالواجبا  الم نية المفروضة عميه، وبالمقابل يكون 
 الوسيط المال  مسئولا عن تنفيذ التزاماته المترتبة عن عقد الوساطة المالية تجا  عملئه.

)مطمب هذا ما سنحاول التطرق إليه من هلل تحديد مسؤولية الوسيط المدنية 
 ) مطمب راجي(.يد مسؤوليته التيديبية ومن ثم تحد (،أول

 المطمب الأول: المسؤولية المدجية لموسيط المالي في عمميات البورصة
تقوم المسؤولية المدنية لموسيط المال  ف  عمميا  البورصة بتوفر أركان ا 
والمتمثمة ف  الهطي الذي يترتت عميه ضرر وعلقة سببية تربط بين ما، وذل  وفقا 

، وعمل هذا ا ساس تقسم المسؤولية المدنية إلل 1من القانون المدن  124لممادة 
مسؤولية عقدية والت  تقوم بمجرد إهلل الوسيط المال  بتنفيذ التزامه العقدي، ومسؤولية 
تقصيرية تترتت نتيجة إهلل الوسيط المال  بالتزام يفرضه القانون ويكون مستوجبا 

 لمتعويض.
والمسؤولية  ) الفرع الأول(،ة العقدية لموسيط المال عميه سنتطرق إلل المسؤوليو 
 ) الفرع الراجي(.التقصيرية 

 الفرع الأول: المسؤولية العقدية:
جت عقد يعتبر الوسيط المال  مسئولا عن كل ا عمال الت  كمفه ب ا الزبون بمو 

عقد احترام بنود الالوسيط   لعم تفرض المسؤولية العقدية، الوساطة الذي يجمع بين ما

                                           
المتضمن القانون المدن  المعدل  1975سبتمبر 27المؤرخ ف   75/58من ا مر رقم  124المادة   1

 . 30/09/1975المؤرهة ف   78والمتمم، ج.ر. عدد 
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بتنفيذ أعماله وعدم الهروج عن حدود العمل المرهص به، وعميه يمزم الوسيط باحترام 
 1قواعد عقد الوكالة.

وتتحقق المسؤولية العقدية بقيام أركان ا الثلثة وه  الهطي، الضرر والعلقة 
 السببية.

  أولا: الخطأ
  كان هذا يتمثل الهطي العقدي بالنسبة لموسيط المال  ف  ارتكابه لهطي سوا

عدم تنفيذ العقد أو تنفيذا معيبا، ومن هنا يطرح التساؤل التال  ما ه  طبيعة  ا هير
 التزام الوسيط المال ، هل هو التزام ببذل عناية أم التزام بتحقيق نتيجة؟

المتعمق ببورصة القيم المنقولة   93/10بالرجوع إلل المرسوم التشريع  رقم  
، 2أن المشرع قد أعطل حق احتكار الوساطة ف  تداول القيم المنقولة لموسيط المال  نجد

الذي يعمل باسمه الشهص  ولحسات عميمه. وف  المقابل جعل الوسيط مسؤولا عن 
وباعتبار  وكيل بالعمولة  تنفيذ العممية وبذل  يكون ف  مركز الوكيل بالعمولة الضامن،

هطي العقدي المفترض، حيت يتحقق الهطي العقدي ضامن فإن أساس مسؤوليته هو ال
أورد  الت   15/01من النظام  57لمادة ، وما يؤكد ذل  ا3بمجرد عدم تحقق النتيجة

مما يوح  أن المشرع اعتبر مسؤولية الوسيط قائمة بمجرد  -تقصير أو مهالفة -عبارة 
نفس النظام ف  فقرت ا ا هيرة من  17تحقق الهطي، وما يوضح ذل  أكثر المادة 

حيت قرر المشرع عقوبة التوقيا لمسيري شركة الوساطة بمجرد ثبو   15/01
مسؤولية الهطي أو المهالفة من طرف م، مما يؤدي بنا إلل القول أن مسؤولية الوسيط 

  المال  ه  مسؤولية هطيية قائمة عمل الهطي العقدي.
                                           

1 GEORGE RIPERT ET RENE ROBLOT, TRAITE DE DROIT COMERCIAL, 
14

EDITION 

LGDJ , 1996 , P78. 
يتعمق ببورصة القيم  1993ماي  23مؤرخ ف   93/10من المرسوم التشريع  رقم  5المادة   2

 المنقولة.
عاشور عبد الجواد عبد الحميد،النظام القانون  لمسمسرة ف  القيم المنقولة، دار الن ضة العربية،   3

 .97، ص1995القاهرة، 
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ط لضمان التزاماته هو المساهمة الإجبارية المفروضة عمل الوسي ذل وما يبرر 
، والاكتتات ف  عقود التيمين الت  تضمن مسؤوليته تجا  زبائنه هاصة ضد 1تجا  زبائنه

مهاطر السرقة او الضياع أو اتلا ا موال والقيم المنقولة، إضافة إلل ذل  يتحمل 
الوسيط الهسائر والضرر الذي يمحق بالعميل الناتجة عن عمميا  التداول طبقا لممادتين 

المتعمق بالنظام العام  97/03من نظام لجنة عمميا  البورصة رقم 146و  143
 لبورصة القيم المنقولة.

فإنه من هلل استقرا  نصوص التزام الوسيط المال   أما فيما يهص طبيعة   
أن طبيعة التزام  المتعمق بشروط اعتماد الوسطا  الماليين يستشا 15/01النظام رقم 

الوسيط القيام به، فإذا كان النشاط هتما باهتلا النشاط الذي تع د الوسيط المال  ت
مما يستوجت تدهل الوسيط وحد  دون الزبون أو العميل كان التزام الوسيط التزاما 

ومن أمثمة تم   ، بمعنل ان المسؤولية تقع كمية عمل الوسيط المال ،بتحقيق نتيجة
دارت ا أو ضمان النجاح ف  المسعل والاكتتات  النشاطا  حفظ القيم المنقولة وا 

وكذا الحرص عمل ، 15/01من النظام  2المضمون ف  إصدار السندا  طبقا لممادة 
، كما نستشا 2إلل الزبون تنفيذ أوامر الزبون ف  أحسن حال وتسميم الإشعار بالتنفيذ

 .المتعمق ببورصة القيم المنقولة 93/10من المرسوم  14ة المادذل  من هلل نص 
أما إذا كان النشاط أو الالتزام مما يستوجت تدهل إرادت  الطرفين الوسيط 
المال  والزبون ف نا تكون المسؤولية مشتركة واقعة عمل عاتق الطرفين وهنا يعتبر التزام 

ديم استشارا  ف  مجال توظيا الوسيط التزاما ببذل عناية كين يكتف  الوسيط بمجرد تق

                                           
النظام من  53المتعمق ببورصة القيم المنقولة. والمادة  93/10ع  سوم التشرير من الم 64/1المادة   1
 المتعمق بشروط اعتماد الوسطا  الماليين. 15/01
المتعمق  93/10المعدل والمتمم لممرسوم التشريع   03/04من القانون  44و  43ن االمادت  2

 ببورصة القيم المنقولة سالا الذكر.
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عادة شرا   دماج وا  القيم المنقولة، أو إرشاد المؤسسا  ف  مجال هيكمة رأس المال وا 
 .1المؤسسا 

 
 راجيا: الضرر

كل ف  لوسيط المال  ف  عمميا  البورصة الضرر المترتت عمل هطي ايتمثل 
صالحه، بحيت أذى يصيت الزبون ف  شؤونه المشروعة سوا  تعمق ا مر بحقوقه أو م

من القانون المدن  يشترط أن  182. وطبقا لممادة 2تعطيم ا أو انتقاص اإلل يؤدي 
يكون الضرر نتيجة طبيعية لمهطي، بمعنل أن يكون الضرر محققا وليس مفترضا، 
ويكون الضرر نتيجة طبيعية لمهطي إذا لم يكن باستطاعة العميل توقيه ببذل ج د 

  .معقول
 رالرا: العسقة السببية بين الخطأ والضرر

لابد من وجود علقة سببية بين  المسؤولية العقدية لموسيط المال لك  تقوم 
، ومضمون العلقة السببية أن يكون الهطي الذي ارتكبه الوسيط المال  الضرر والهطي
والذي يوجت التعويض، ولك  تتحقق هذ   ف  الضرر الذي لحق العميلهو السبت 

الوسيط قد تسبت ف  ضرر، ويكون  سببية لابد عمل العميل ان يثب  أن هطي العلقة
أما إذا زال  العلقة  عتبار عمل الوسيط هو عمل تجاري،الإثبا  بكافة طرق الإثبا  با

السببية زال  مسؤولية الوسيط، وما عمل الوسيط إلا أن يثب  أن ما وقع من ضرر كان 
 3بسبت أجنب .

 

                                           
1
 .رسالا الذك 15/01اشرة من النظام ف  فقرت ا الثالثة والع 2المادة   
عبد الله ترك  حمد العيال الطائ ، مسؤولية الوسيط المدنية تجا  المستثمر ف  سوق ا وراق المالية،  2

 .285، ص2015منشورا  زين الحقوقية، لبنان،
فاروق إبراهيم جاسم، ا طر القانونية  سواق ا وراق المالية، الطبعة ا ولل، منشورا  الحمب    3

 .174، ص2016الحقوقية، لبنان،



 
 مسؤولية الوسطا  الماليين ف  عمميا  البورصة 

                        

- 397 - 

 

 
 جي: المسؤولية التقصيريةالفرع الرا

تعتبر المسؤولية التقصيرية الشق الثان  من المسؤولية المدنية، فإذا كان  
المسؤولية المدنية تترتت نتيجة إهلل الوسيط المال  بالتزام عقدي أساسه عقد الوساطة 
الذي يربط بينه وبين العميل، فإن المسؤولية التقصيرية تقوم عمل أساس إهلل الوسيط 

لتزامه القانون ، والذي يتمثل ف  عدم إلحاق الضرر بالغير، ولقيام المسؤولية با
 التقصيرية لابد من توافر أركان ا الثلت المتمثمة ف  الهطي، الضرر والعلقة السببية.

 أولا: الخطأ
تمثل الهطي المؤدي إلل قيام المسؤولية التقصيرية ف  انحراا الوسيط عن ي

ن الهطي يتكون من شقين، المادي ما يقوم به هاطئ، بمعنل أالتزامه، مع عممه بين 
  تمثل ف  إتيان الهطي) التعدي(، والشق المعنوي وهو الإدرا .وي

قيام الوسيط بمعامل  تتعمق بيوراق مالية  ير قابمة لمتداول، أو ومن أمثمت ا 
ب ا لدى أو استغلل معموما  امتيازية  ير مصرح ، مزورة ف  بورصة القيم المنقولة

 1الجم ور، وهذا ما يجعم ا تؤثر عمل سوق ا وراق المالية.
كما أن أي تيهير من الوسيط ف  تنفيذ ا وامر الت  تمقاها من عميمه أو تجاوز  
الآجال المحددة، والذي من شينه ان يؤدي إلل حدوت هسائر جد معتبرة، يكون الوسيط 

جنة من نظام الم 98/3نص المادة قا لطبمسؤولا عن ا، هاصة إذا كان التنفيذ ممكنا، 
 المتعمق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة. 97/03رقم 

 راجيا: الضرر
ويمكــن تقــويم الضــرر يعتبــر الضــرر الــركن الثــان  لقيــام المســؤولية التقصــيرية، 

الذي لحق العميل من جرا  التيهير ف  إرسال أو تنفيذ أوامر  ف  السـوق عمـل أسـاس مـا 

                                           
 .178-177فاروق إبراهيم جاسم، المرجع نفسه   1
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ن كســت، بمعنــل الفــرق بــين ســعر الســندا  التــ  تــم شــراؤها والســعر المقــرر فــ  فاتــه مــ
 .1تسعيرة البورصة ف  اليوم الذي لم ينفذ فيه أمر 

ــــم إن  ــــط، ومتــــل ت ــــ  إصــــلحه فق نمــــا يســــاعد ف التعــــويض لا يمحــــ  الضــــرر وا 
 2التعويض تنقض  دعوى التعويض ولا يمكن رفع الدعوى مرة أهرى عمل نفس الضرر.

 العسقة السببيةرالرا: 
تتحقــق العلقــة الســببية بمجــرد تــوافر ركنــ  الهطــي والضــرر والــذي يترتــت عن مــا 

من القانون المدن ، ويقـع عمـل العميـل  124تعويض ف  حق العميل، وذل  طبقا لممادة 
 إثبا  العلقة الت  تربط بين هاذين الركنين، ومن ثم إثبا  تحقق المسؤولية.

الهطــي مــن طــرا العميــل ونــتأ عنــه ضــرر أصــابه، أو وفــ  حالــة مــا إذا ارتكــت 
ان الضــرر تفــاقم بإهمالــه، ف نــا يحــق لممــدعل عميــه التمســ  بــذل  ويواجــه بــه المــدع ، 

 3ومن ثم ينف  الهطي الناتأ عن العميل قيام المسؤولية التقصيرية لموسيط.
 المطمب الراجي: المسؤولية التأديبية لموسيط المالي في عمميات البورصة

ام المشــرع مســؤوية الوســطا  المــاليين التيديبيــة فــ  حالــة مهــالفت م لمنصــوص أقــ
يرا من م طبقا لنص الواجبا  الم نية، واعتبر ذل  تقصالتشريعية والتنظيمية أو اهلهم ب

وقــد رتــت عمــل ذلــ  عقوبــا  تهــتص الغرفــة  ســابق الــذكر، 15/01مــن النظــام 57المــادة
دهم ا فيمـا يتعمـق بالوسـطا  المـاليين طبقـا لممـادة التاديبية بتوقيع ـا، لكنـه حصـر مجـال تـ

فــ  حــين نجــد  هــول ل ــا معاقبــة الم نيــين التــابعين  93/10مــن المرســوم التشــريع  53

                                           
رسالة دكتورا ،  ،الادهار المستثمر ف  القيم المنقولة ف  القانون الجزائري حماية ،فاتح أي  مولود  1

 .221ص ،2012كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة تيزي وزو، جويمية 
 .255-254 عبد الله ترك  حمد العيال الطائ ، المرجع السابق، ص 2
 .285،289عبد الله ترك  حمد العيال الطائ ، المرجع السابق، ص  3
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، عمــل هــلا المشــرع الفرنســ  الــذي  عطــل 1ل يئـا  التوظيــا الجمــاع  لمقــيم المنقولــة
 .2لم يئة العامة لسوق المال سمطة واسعة

مـــن المرســـوم التشـــريع   55وبـــا  فـــ  نـــص المـــاد قـــد عـــدد المشـــرع هـــذ  العقو 
ــــل  93/10 ــــةوتصــــنا إل ــــا  مالي ــــة) الفاااارع الأول(  عقوب ــــا   يــــر مالي ) الفاااارع وعقوب

 الراجي(.
 المقررة عمى قيام المسؤولية التأديبية  : العقوبات الماليةالفرع الأول

 يقصد ب ا كل مبمغ من النقود تفرضه الإدارة عمل المهالا، بحيت تمحق بالذمة
الماليــة لممهــالا، وتهتمــا العقوبــة الماليــة الإداريــة عــن الغرامــة الجزائيــة فــ  أن العقوبــة 
الماليــة الإداريــة تمتــاز بـــالردع كمــا أنــه لا يـــرد عمي ــا وقــا التنفيـــذ إلا بــيمر مــن قاضـــ  

 3ا مور المستعجمة.
  وقـد حـدد المشــرع الغرامـا  الماليــة التـ  تفرضــ ا الغرفـة التيديبيــة والتحكيميـة فــ

، ولـــم يترك ـــا لمســـمطة التقديريـــة لمغرفـــة 93/10مـــن المرســـوم التشـــريع   55نـــص المـــادة 
التيديبيــة، وتحــدد هــذ  الغرامــة بعشــر مليــين دينــار أو بمبمــغ يســاوي قيمــة الــربح المحتمــل 

 تحقيقه بفعل الهطي المرتكت.
ويلحظ أن المشرع  ومن هلل العبارة ) و/ أو( قد أعطل لمغرفة سمطة الهيـار 
بـــين توقيـــع عقوبـــة الغرامـــة أو إحـــدى العقوبـــا  الســـالبة لمحقـــوق أو المعنويـــة، أو الحكـــم 

 بالعقوبتين معا.

                                           
1
المتعمق ب يئا  التوظيا الجماع   1996جانف   10المؤرخ ف   96/08ا مر من  53المادة   

 .1996جانف   14هة ف  المؤر  3لمقيم المنقولة، ج. ر. عدد
2
دور لجنة تنظيم ومراقبة ع مميا  البورصة ف  حماية المساهم ف  شركة ، فتيحة بن عزوز  

ص ، 2016-2015المساهمة، رسالة دكتورا ، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة تممسان، 
500-501. 

تهصص القانون، كمية الحقوق والعموم السياسية،  رسالة دكتورا ، سميمان  صبرينة، جرائم البورصة،  3
 .340ص، 2018زي وزو، ماي جامعة تي
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 :العقوبات غير الماليةالراجيالفرع 
العقوبــا   يــر الماليــة هــ  التــ  تمــس بــالحقوق  يــر ا ساســية لمشــهص المهــالا أكثــر 

عقوبـا  معنويــة أو عقوبـا  ســالبة ، قـد تكــون العقوبـا   يــر الماليـة 1مـن مساسـ ا بذمتــه الماليـة
 لمحقوق أو مقيدة.
 العقوبات المعجويةأولا: 

تتمثـــل هـــذ  العقوبـــا  فـــ  الإنـــذار والتـــوبيخ، وال ـــدا مـــن وضـــع هـــذ  العقوبـــا  هـــو 
تصحيح الهطي، وبت نوع من الحـذر لـدى الوسـيط المـال  فـ  عمميـا  البورصـة، وتجـت 

عمميـا  البورصـة ومراقبت ـا صـدر إنـذار واحـد  الإشارة إلل أنه منذ أن نشي  لجنة تنظيم
 .2فقط ف  حق أحد وسطائ ا

 العقوبات السالبة أو المقيدة لمحقوقراجيا: 
المقيــدة لمحقــوق فــ  حظــر النشــاط كمــه أو جزئــه بصــفة مؤقتــة أو   تتمثــل العقوبــا 

ن ائيـــة، وهـــذ  العقوبـــا  نفســـ ا مفروضـــة عمـــل ا عـــوان المـــؤهمين لممارســـة المفاوضـــا  
بصـفة  3البورصة لحسات الوسطا  وتتمثل هـذ  العقوبـة فـ  سـحت البطاقـة الم نيـةداهل 

مؤقتـــة لمعـــون المهـــالا لالتزاماتـــه وقواعـــد أهلقيـــا  الم نـــة، وهـــ  نفـــس العقوبـــة أيضـــا 
المفروضة عمل هيئا  التوظيا الجمـاع  إذا كانـ  مسـيرة مـن طـرا أشـهاص معنويـة 

 .4أو مسيرة من طرا أشهاص معنوية
                                           

 .340، صنفسهسميمان  صبرينة، المرجع   1
رسالة دكتورا ، تهصص حمميل نوارة، حمميل نوارة، النظام القانون  لمسوق المالية الجزائرية،   2

ضبط سوق القيم ؛ توات  نصيرة، 111ص القانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة تيزي وزو،
ي، دراسة مقارنة، رسالة دكتورا ، تهصص القانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، المنقولة الجزائر 

 .142ص ،2015جامعة تيزي وزو، 
المتعمق بشروط تسجيل ا عوان المؤهمين لمقيام بتداول القيم  97/02من النظام رقم  6تنص المادة   3

 نية من حائزها ف  أي وق  لفترة المنقولة ف  البورصة عمل ما يم :" يمكن لمجنة سحت البطاقة الم
 معينة أو ن ائية .....".

4
 Zouaimia Rachid, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 

Algérie, édition Houma, Alger, 2005,  p 133 . 
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المتعمــق بشــروط  15/01مــن النظــام رقــم  17/1بة لموســطا  فتــنص المــادة أمــا بالنســ
اعتمــاد الوســطا  فــ  عمميــا  البورصــة عمــل مــا يمــ :" تســتطيع المجنــة القيــام بالســحت 
الن ـائ  للعتمــاد أو حصــر  لــبعض النشـاطا  أو إيقافــه فــ  حالــة مـا إذا لــم يعــد الوســيط 

دة فـ  هـذا النظـام أو فـ  حالـة مـا إذا ف  عمميـا  البورصـة يفـ  بشـروط الاعتمـاد المحـد
 كان  تصرفا  الوسيط ف  عمميا  البورصة تضر بمصالح الزبائن أو بسلمة السوق".
وتجت الإشارة إلل أنه لم يسبق لمجنة تنظيم عمميا  البورصة أن أصدر  مثـل هـذ  

سـة العقوبة كما هـو الحـال بالنسـبة لمجنـة المصـرفية التـ  أصـدر  عقوبـة المنـع مـن ممار 
بعض العمميا  المصرفية التوقيا المؤق  لعدة مسيرين لبنو  هاصة، وتوقيا عمميا  

 .1تحويل ا موال إلل الهارج
أمــــا العقوبــــا  الســــالبة لمحقــــوق فتتمثــــل فــــ  ســــحت الاعتمــــاد الــــذي يعتبــــر ترهيصــــا 
 لممارسة الم نة، ووسيمة لحماية المدهر، وعميه إذا لم يعد هذا الاعتماد يف  بتحقيق هذ 

 الضمانا  فيمكن سحبه.
 فــ لغــا  بالإ الطعــنامكانيــة لموســيط مرتكــت المهالفــة ويلحــظ أن المشــرع قــد هــول 

هــذا المجنـة أمــام مجمــس الدولــة فـ  اجــل شــ ر واحــد مـن تــاريخ تبميــغ الصــادر عــن قـرار ال
 2من تاريخ تسجيمه. أش ر 6، ويتعين عمل مجمس الدولة أن يب  فيه هلل القرار

قــد هــص مجمــس الدولــة بالفصــل فــ  دعــوى الإلغــا  موضــوع القــرار  يبــدو أن المشــرع
الصــادر عــن لجنــة تنظــيم عمميــا  البورصــة عمــل الــر م مــن أن هــذا القــرارا  لا ينــدرج 

المعدل والمتمم المتعمق بمجمس الدولة الت   98/01من القانون  10و 9أحكام المادتين 

                                           
1
 Zouaimia Rachid, les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes 

statuant en matière économique, revue idara, n 28, 2004,  p132. 
 93/10 المرسوم التشريع  من  57ممادة المعدلة والمتممة ل 03/04من القانون  18المادة   2

 .، سابق الذكربورصة القيم المنقولةالمتعمق ب
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ن هذ  المجنـة تنـدرج فـ  إطـار تحدد الاهتصاص النوع  لمجمس الدولة، وذل  يرجع لكو 
 1السمطا  الإدارية المستمقة.

أن المشــرع حــدد فقــط  93/10مــن المرســوم التشــريع   55يلحــظ مــن هــلل المــادة 
ـــا  المســـتوجبة لتوقيـــع هـــذ   ـــا  المســـتوجبة، فـــ  حـــين لـــم يحـــدد ا فعـــال والمهالف العقوب

عمـــق بشـــروط اعتمـــاد المت 15/01العقوبـــا ، ممـــا يتعـــين الرجـــوع إلـــل أحكـــام النظـــام رقـــم 
 منه الت  حدد  هذ  ا فعال. 582الوسطا  طبقا لممادة 

 المبحث الراجي: المسؤولية العزائية لموسيط المالي في عمميات البورصة
بـــالر م مــــن أن المشـــرع الجزائــــري قـــد نــــص عمـــل المســــؤولية الجزائيـــة لمشــــهص 

طبيعـت م، إلا أنـه بـالرجوع ع ل ـم جـزا ا  تتناسـت مـع ضـالمعنوي ف  قانون العقوبـا  وو 
المتعمق ببورصة القيم المنقولة نجـد أن المشـرع لـم يـنص  93/10إلل المرسوم التشريع  

نمــا نــص عمــل الجــرائم المرتكبــة  عمــل مســؤولية الوســيط المــال  فــ  عمميــا  البورصــة، وا 
 داهل البورصة بصفة عامة، دون تحديد الجرائم المتعمقة بالوسيط المال .

ولو بطريقة  يـر مباشـرة سـمطة تحريـ   شرع لمجنة عمميا  البورصةموقد منح ال
الدعوى ف  حالة ارتكات جريمة من جرائم البورصة، كما هول المشـرع لـرئيس المجنـة أن 

مـن المرسـوم  40يتيسس كطرا مدن  ف  حالة وقوع جرائم البورصـة، وهـذا طبقـا لممـادة 
 .93/10التشريع  

ة عــــــن الجــــــرائم المتعمقــــــة بســــــمو  الوســــــيط المســــــؤولية الجزائيــــــوعميــــــه ســــــنعالأ 
المســــؤولية الجزائيــــة عــــن الجــــرائم المتعمقــــة بتعامــــل الوســــيط مــــع  ) مطمااااب أول(،المــــال 

 ) مطمب راجي(.المعموما 

                                           
ف  بورصة القيم المنقولة، مجمة العموم القانونية والسياسية، عدد حسونة عبد الغن ، الوساطة المالية  1

  .151، ص 2016، جوان 13
ط اعتماد المتعمق بشرو  15/01  البورصة ومراقبت ا رقم من نظام لجنة عمميا 58المادة  راجع  2

 الوسطا  الماليين وواجبات م ومراقبت م.
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 المطمب الأول: المسؤولية العزائية عن العرائم المتعقمة بسموك الوسيط المالي
قـد تشـكل هـذ  السـموكا  قد يقوم الوسيط بسموكا  داهل سوق القيم المنقولـة ، و 

، التــ  تمــس بعمميــة التــداول وســيط المــال مجــرائم تقــوم عمــل أساســ ا المســؤولية الجزائيــة ل
الاحتكــار الممنــوح لموســيط، أو القيــام بســموكا  تعرقــل عمــل لجنــة تنظــيم عمميــا   كحــق

البورصـــة، وهـــو مـــا ســـنتطرق إليـــه مـــن هـــلل فـــرعين: الإهـــلل بمبـــدأ احتكـــار الوســـاطة 
  ) الفرع الراجي(.(، واعتراض سبيل عمل لجنة تنظيم البورصة الأول) الفرع 

 رصة دون اعتمادالفرع الأول: القيام بجشاط التداول داخل البو 
يعــرا الاحتكــار بينــه الانفــراد فــ  الســوق بســمعة أو هدمــة، وهــو ا مــر المطبــق 

 .1عمل الوسطا  ف  عمميا  البورصة
ثم فإن القيـام بيعمـال الوسـاطة دون الحصـول عمـل اعتمـاد يعـد هرقـا لحـق  ومن

الاحتكار الممنوح لموسيط المال . ولذل  فـرض المشـرع عمـل الوسـيط الـذي يريـد ممارسـة 
لا وقع تحـ  المسـا لة الجزائيـة واعتبـر مرتكبـا  الوساطة المالية الحصول عمل ترهيص وا 

 .2لجريمة
عقوبـة عمـل كـل المشـرع رتـت  93/10التشـريع  مـن المرسـوم  58ممادة وطبقا ل

هــذ  الجريمــة بجريمــة هيانــة وصــا ون اكتســات صــفة الوســيط، و مــن يمــارس الوســاطة د
ـــانون العقوبـــا   ـــل ق ـــة المقـــررة لموســـيط إل ـــد العقوب ـــا المشـــرع فـــ  تحدي ـــة، وقـــد أحالن ا مان

 .1مكرر  382إلل  376وبالضبط لفعل سو  الائتمان المواد 
مــــن قـــانون العقوبــــا  المتعقمـــة بجريمــــة هيانــــة  378و  376تين وعميـــه طبقــــا لممـــاد

 ا مانة يمكن إجمال هذ  العقوبا  فيما يم :

                                           
بن عزوز فتيحة، الاحتكار القانون  كيساس لقيام عمل الوسيط ف  عمميا  البورصة، مجمة القانون   1

 .62، ص2018والعموم السياسية، العدد السابع، جانف  
أفريل  15المؤرخ ف   15/01من نظام لجنة تنظيم عمميا  البورصة ومراقبت ا رقم  3المادة   2

 ا   ف  عمميا  البورصة وواجبات م ومراقبت م.، المتعمق بشروط  اعتماد الوسط2015
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إلـــل  20.000الحـــبس مـــن ثلثـــة أشـــ ر إلـــل ثـــلت ســـنوا  وبغرامـــة ماليـــة مـــن  -
      دج، عــــلوة عمــــل ذلــــ  يمكــــن أن يتعــــرض الجــــان  إلــــل الحرمــــان مــــن حــــق 100.000

  وبــالمنع مــن الإقامــة لمــدة ســنة  14مي ــا فــ  المــادة أو أكثــر مــن الحقــوق المنصــوص ع
 عمل ا قل وهمس سنوا  عمل ا كثر.

ـــــل  - ـــــة إل ـــــدرها 10تشـــــديد العقوب ـــــة ق      دج  400.000ســـــنوا  حـــــبس و رامـــــة مالي
ف  حالة ما إذا ارتكب  الجريمة من سمسار أو وسيط وتعمق ا مر بثمن شـرا  عقـار أو 

أسـ م أو حصـص لشـركا  عقاريـة أو بـثمن شـرائ ا  أموال تجارية أو بقيمـة الاكتتـات فـ 
 آو بيع ا.

الحكم بغرامة تسـاوي ضـعا قيمـة السـندا  المعنيـة بالمهالفـة طبقـا لـنص المـادة  -
 . 93/10من المرسوم التشريع   58

الســـــابقة الـــــذكر فـــــإن المشـــــرع أعطـــــل امكانيـــــة المطالبـــــة بإلغـــــا   58وطبقـــــا لممـــــادة 
الاعتمـاد أمـام الج ـة القضـائية المهتصـة، إلا  المعامل  الت  تم  من شهص لا يمم 

 أنه حبذا لو نص المشرع عمل تقرير البطلن المطمق لتم  المعامل  وليس الإلغا .
تجــت الإشــارة إلــل انــه إذا كــان المبــدأ العــام فــ  أعمــال الوســاطة داهــل بورصــة القــيم 

من  5/2وجت المادة المنقولة هو حق محتكر لموسطا  الماليين فإنه يرد عميه استثنا  بم
، حيـــت 96/101مـــن ا مـــر رقـــم  1ة بموجـــت المـــادة المتممـــ 93/10المرســـوم التشـــريع 

أجـاز المشــرع أن تــتم عمميــا  التـداول عمــل الســندا  المســعرة فـ  البورصــة هارج ــا عــن 
طريــق التراضــ ، وهــذا إذا كانــ  القــيم المنقولــة صــادرة عــن الدولــة وا شــهاص الآهــرين 

 العام، وكذا شركا  ا س م.التابعين لمقانون 
  

                                           
1
، 1996جانف   14مؤرهة ف   3 ، ج. ر. عدد1996جانف   10المؤرخ ف   96/10ا مر رقم   

المتعمق ببورصة القيم  1993ماي  23مؤرخ ف   93/10المعدل والمتمم لممرسوم التشريع  رقم 
  .المنقولة
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 الفرع الراجي: اعتراض الوسيط سبيل عمل المعجة داخل البورصة
مــن المرســوم التشــريع   59رتــت المشــرع عمــل مرتكــت هــذ  الجريمــة طبقــا لممــادة

   دج  30.000يومــا إلــل ثــلت ســنوا  وبغرامــة بقــدرها  30عقوبــة الحــبس مــن  93/10
 أو بإحدى العقوبتين فقط.

       أيضــــا نلحــــظ أن المشــــرع قــــد مــــنح لمجنــــة صــــلحية الحكــــم بــــالعقوبتين معــــا  وهنــــا
 أو بإحداهما.

تعتبـر جريمـة  المعدلـة والمتممـة  93/10مـن المرسـوم التشـريع   60وتنص المادة 
اعتــراض ســبيل عمــل المجنــة فــ  البورصــة مــن قبيــل جريمــة عرقمــة الســير المنــتظم لســوق 

 القيم المنقولة.
ـــــل ا شـــــهاص الطبيعيـــــة دون ويلحـــــظ مـــــن هـــــل ل هـــــذ  العقوبـــــة أن ـــــا تســـــري عم

ا شهاص المعنويـة، وهـذا مـا يتنـاقض مـع شـروط اعتمـاد الوسـطا  المـاليين فـ  بورصـة 
ــــا دون الشــــهص  ــــ  تشــــترط أن يكــــون الوســــيط المــــال  شهصــــا معنوي ــــة الت القــــيم المنقول

إعـادة النظـر الطبيع ، وف  المقابل ينص عمل عقوبة الحبس، مما يتوجت عمل المشرع 
لتتماشــل مــع شــروط اعتمــاد  59فــ  ذلــ  وتعــديل العقوبــة المنصــوص عمي ــا فــ  المــادة 

 الوسطا  الماليين. 
 المطمب الراجي: المسؤولية العزائية عن العرائم المتعمقة بتعامل الوسيط مع المعمومة

وقـد يعمـد الوسـيط المـال  مـا  ا سـاس الـذي يقـوم عميـه عمـل البورصـة، المعمو  تعد
( أو إلـل تسـريت معمومـا  الفارع الأوللل استغلل هذ  المعموما  الامتيازيـة السـرية ) إ

 ( مما يستوجت قيام مسؤوليته.الفرع الراجيهاطئة ف  البورصة ) 
 الفرع الأول: عريمة استغسل معمومات امتيازية

 المتعمـــق ببورصـــة القـــيم المنقولـــة 93/10مـــن المرســـوم التشـــريع   60المـــادة نصـــ  
 ل ا.كما حدد  صور النشاط الإجرام   ،عمل هذ  جريمة استغلل معموما  امتيازية

( عمــل العقوبــة المقــررة عمــل مرتبــ  هــذ  الجريمــة 60) المــادة المــادة هــذ  نصــ  كمــا
دج  30.000الحبس من سـتة أشـ ر إلـل همـس سـنوا  وبغرامـة قـدرها والت  تمثم  ف  
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عاا مبمـغ الـربح المحتمـل تحقيقـه، دون أن ويمكن رفع مبمغ ا حتل يصل إلل أربعـة أضـ
 تقل هذ  الغرامة عن مبمغ الربح نفسه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

فإنـــه يمكـــن لـــرئيس  93/10مـــن المرســـوم التشـــريع   55وبــالرجوع إلـــل نـــص المـــادة 
لجنــة عمميــا  البورصــة أن يتيســس كطــرا مــدن  فــ  حالــة وقــوع جــرائم جزائيــة تطبيقــا 

 من المرسوم التشريع . 40لنص المادة 
وزيــادة عمــل العقوبــا  الجزائيــة الســابقة الــذكر، تطبــق عمــل مرتكــت جريمــة اســتغلل 
معمومــــا  إمتيازيــــة جــــزا ا  إداريــــة تصــــدرها الغرفــــة التيديبيــــة لمجنــــة عمميــــا  البورصــــة 

 المذكورة أعل . 55ومراقبت ا والمنصوص عمي ا ف  المادة 
 خاطئة في السوق  الفرع الراجي: عريمة جشر معمومات

عــرض معمومــا  هاطئــة ومضـممة فــ  الســوق تحمــل نوعــا مــن  يقصـد ب ــذ  الجريمــة
 03/04مـن القـانون رقـم  19المـادة الغش إلل المستثمرين، من قبل الوسيط، وقد نص  

مــة والعقوبــة عمــل هــذ  الجري 93/10مــن المرســوم التشــريع  60ادة ممــالمعدلــة والمتممــة ل
  الموقعة عمل مرتكب ا.

 6سابقة الذكر ف  الحبس من  60وتتمثل العقوبة المقررة ل ذ  الجريمة طبقا لممادة 
دج ويمكــن رفــع مبمغ ــا حتــل يصــل إلــل  30.000ســنوا  وبغرامــة قــدرها  5أشــ ر إلــل 

أو بإحـدى  أربع أضعاا مبمغ الـربح المحتمـل تحقيقـه دون أن تقـل عـن مبمـغ الـربح نفسـه
 العقوبتين.

هـذ  الجريمـة مــن قبيـل جريمـة المضـاربة  يــر المشـروعة طبقـا لـنص المــادة  وتعتبـر
  ســنوا  وبغرامــة  5أشــ ر إلــل  6مــن قــانون العقوبــا ، حيــت يعاقــت بــالحبس مــن  172
  كــل مــن أحــدت بطريــق مباشــر أو عــن طريــق وســيط ...  200.000إلــل 20.000مــن 

دا بــين الجم ــور. إضــافة أو شــرع فــ  ذلــ  بتــرويأ أهبــار أو أنبــا  كاذبــة أو مغرضــة عمــ
سـنوا  وبـالمنع مـن ممارسـة حـق أو أكثـر  5إلل منع الجان  من الإقامة من سنتين إلل 

 . 23وذل  بغض النظر عن تطبيق المادة  14من الحقوق المذكورة ف  المادة 
  



 
 مسؤولية الوسطا  الماليين ف  عمميا  البورصة 

                        

- 407 - 

 

 خاتمة
ف  هتـام هـذ  الدراسـة نلحـظ أن المشـرع قـد ربـط عمميـا  تـداول القـيم المنقولـة فـ  

بالوسطا  الماليين، لما ل ؤلا  من هبرة ومعرفة بهبايا السوق المالية، كما جعل البورصة 
هذ  الصلحية حكرا عمي م، لذل  نص عمل ضرورة ممارسة هـذ  الم نـة مـن قبـل وسـيط 

ما يسمح لمجنة مراقبة عمل هؤلا  الوسطا ، من مد لدى لجنة عمميا  البورصة، وهو معت
الضمانا  الكافية لدى الوسطا  الت  من شين ا تامين  هلله تتيكد هذ  ا هيرة من توفر

الماليين مهتما المسؤوليا  الوسطا   عمل أقام المشرع  ومن أجل ذل مصالح الزبائن. 
حرصــا منــه  ردعيــة وصــارمةورتــت عمــل ذلــ  عقوبــا   -المدنيــة، التيديبيــة، الجزائيــة –

 .عمل سلمة الزبون وتحقيق مصالحه بالدرجة ا ولل
عطـا  و إلي ـا  المتوصـل جتاائ ال نحـاول عـرض أهـم دراستنا هلل نوعميه م بعـض ا 
 :المقترحات

نجد أن المشرع حصر مجال  93/10من المرسوم التشريع   53بالرجوع إلل المادة   *
ــــة المهالفــــا  الواقعــــة مــــن الوســــطا  المــــاليين لوحكــــام  ــــ  حال ــــة ف ــــدهل الغرفــــة التيديبي ت

بــالعودة إلــل ا حكــام الهاصــة ب يئــا  التوظيــا الجمــاع  التشــريعية والتنظيميــة، إلا أنــه 
نلحـظ أن المشـرع هـول لمغرفــة التيديبيـة معاقبـة هـؤلا  الم نيــين، لـذا يجـت عمـل المشــرع 

وان يهول لمغرفة التيديبية سمطة توقيع الجزا  عمل كل العـاممين  53مراجعة نص المادة 
 التشريعية.داهل البورصة ف  حالة مهالفة ا حكام التنظيمية و 

قــرر المشــرع العقوبــة المتعمقــة بجريمــة هيانــة ا مانــة عمــل الوســيط المــال  فــ  حــال   *
قيامه بنشاط التداول دون الحصول عمل الاعتماد، إلا أنه كان من ا جدر توقيع العقوبة 

مـن قـانون العقوبـا ، ومـن ثـم  243المتعمقة بجريمة انتحال شهصـية طبقـا لـنص المـادة 
مــع مراعــاة  93/10مــن المرســوم التشــريع  58مشــرع تعــديل نــص المــادة يتوجــت عمــل ال
 من قانون العقوبا  المتعمقة بمسا لة الشهص المعنوي. 1مكرر 18أحكام المادة 

فيمـــا يتعمــــق  15/01بـــالرجوع إلـــل التعــــديل الـــذي جــــا  بـــه المشــــرع بموجـــت النظــــام   *
وســطا  أن يكــون الوســيط نــه مــن شــروط اعتمــاد الشــروط اعتمــاد الوســطا  المــاليين، فإب
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المــال  شهصــا معنويــا دون الشــهص الطبيعــ ، وفــ  المقابــل نــص عمــل عقوبــة الحــبس 
، لـــذل  يتعـــين عمـــل المشـــرع 93/10ســـوم التشـــريع  ر مـــن الم 60و  59طبقـــا لممـــوادتين 

 رقـــم مـــن النظـــام 4تعـــديل العقوبـــة المقـــررة لمشـــهص المعنـــوي لتتماشـــل مـــع نـــص المـــادة 
15/01. 

 :المراععو المصادر قائمة 
 أولا: قائمة المصادر

، المتضـمن قـانون العقوبـا  المعـدل والمـتمم، 1966جـوان  8المؤرخ فـ   66/156الامر رقم  -1
 .1966ديسمبر  24، الصادرة بتاريخ 49ج. ر.ج، عدد 

المتضـمن القـانون المـدن  المعـدل والمـتمم،  1975سـبتمبر 27المؤرخ فـ   75/58ا مر رقم   -2
 .30/09/1975ف  المؤرهة  78ج.ر. عدد 

ــــا الجمــــاع  لمقــــيم  1996جــــانف   10المــــؤرخ فــــ   96/08ا مــــر  -3 ــــق ب يئــــا  التوظي المتعم
 .1996جانف   14المؤرهة ف   3المنقولة، ج. ر. عدد

المتعمــق ببورصــة  93/10يعـدل ويــتمم المرســوم ، 2003فبرايــر  17المــؤرخ فــ   03/04قـانون -4
 .2003ماي  7، المؤرهة ف  32ر. عدد  ، ج.2003فبراير  19القيم المنقولة، الصادر ف  

، المتعمــــق ببورصــــة القــــيم المنقولــــة، 1993مــــاي  23مــــؤرخ فــــ   93/10المرســــوم التشــــريع   -5
 .1993ماي  23الصادرة بتاريخ ، 34عدد

المتعمـق بشـروط تسـجيل ا عـوان المـؤهمين ، 1997نـوفمبر  18مـؤرخ فـ   97/02النظام رقـم  -6
 .1997ديسمبر  29، الصادرة ف  87البورصة، ج. ر. عدد لمقيام بتداول القيم المنقولة ف  

، المتعمـــق بالنظـــام العـــام لبورصـــة القـــيم 1997نـــوفمبر  18، المـــؤرخ فـــ  97/03النظـــام رقـــم  -7
 المعدل والمتمم. 1997ديسمبر  29، الصادرة بتاريخ 87المنقولة، ج. ر. عدد 

د الوسـطا  فـ  عمميـا  بشـروط اعتمـا، المتعمق 2015أفريل  15مؤرخ ف   15/01نظام رقم  -8
 .2015أكتوبر  21، الصادرة بتاريخ 55البورصة وواجبات م ومراقبت م، ج.ر. عدد 

 المراععقائمة راجيا: 
 الكتب - أ
ـــانون  لمسمســـرة فـــ  القـــيم المنقولـــة، دار الن ضـــة  -1 عاشـــور عبـــد الجـــواد عبـــد الحميـــد،النظام الق

 .1995العربية، القاهرة، 
الطـائ ، مسـؤولية الوسـيط المدنيـة تجـا  المسـتثمر فـ  سـوق ا وراق عبد الله ترك  حمد العيـال  -2

 .2015المالية، منشورا  زين الحقوقية، لبنان،
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فــــاروق إبــــراهيم جاســــم، ا طــــر القانونيــــة  ســــواق ا وراق الماليــــة، الطبعــــة ا ولــــل، منشــــورا   -3
 .2016الحمب  الحقوقية، لبنان،

لمـاليين بــين القــانون المصـري والقــوانين الوضــعية، منيـر بوريشــة، المسـؤولية الجنائيــة لموســطا  ا -4
 .2012دار الكتت القانونية ودار شتا  والبرمجيا ، مصر، الإمارا ، 

 الرسائل العامعية - ب
المســـتثمر فـــ  القـــيم المنقولـــة فـــ  القـــانون الجزائـــري، رســـالة  أيـــ  مولـــود فـــاتح، حمايـــة الـــدهار -1

 .2012دكتورا ، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة تيزي وزو، جويمية 
بــن عــزوز فتيحــة، دور لجنــة تنظــيم ومراقبــة ع مميــا  البورصــة فــ  حمايــة المســاهم فــ  شــركة  -2

 .2016-2015جامعة تممسان،  المساهمة، رسالة دكتورا ، كمية الحقوق والعموم السياسية،
تــوات  نصــيرة، ضــبط ســوق القــيم المنقولــة الجزائــري، دراســة مقارنــة، رســالة دكتــورا ، تهصــص  -3

 .2015القانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
حمميل نوارة، النظام القانون  لمسـوق الماليـة الجزائريـة، رسـالة دكتـورا ، تهصـص القـانون، كميـة  -4

 لحقوق والعموم السياسية، جامعة تيزي وزو.ا
رســالة دكتــورا ، تهصــص القــانون، كميــة الحقــوق والعمــوم  جــرائم البورصــة، سـميمان  صــبرينة، -5

 .2018السياسية، جامعة تيزي وزو، ماي 
 المعستالمقالات في  - ج
جمــة مبــن عــزوز فتيحــة، الاحتكــار القــانون  كيســاس لقيــام عمــل الوســيط فــ  عمميــا  البورصــة،  -1

 .2018القانون والعموم السياسية، العدد السابع، جانف  
حسونة عبد الغن ، الوساطة المالية ف  بورصة القيم المنقولة، مجمة العموم القانونية والسياسـية،  -2

 .2016، جوان 13عدد 
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